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)2020-IR–87( :القرار رقم

)1814-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - ربط تقديري - قوائم مالية - إقرار قضائي.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة المستأنفة للأعوام من 2006م حتى 2013م - اعترضت 
الهيئة المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند محاسبة الشركة المستأنف ضدها 
الماليـة  القوائـم  بموجـب  2010/12/31م  حتـى  2006/05/23م  مـن  للفتـرة   )...( فـرع 
المدققة - أسسـت الهيئة المسـتأنفة اعتراضها على أن إجراءها بعدم قبول الحسـابات 
ا كان صحيحًا؛ لأن فريق الفحص الميداني  ومحاسبة فرع الشركة المستأنف ضدها تقديريًّ
لـم يتمكـن مـن الاطـاع علـى الدفاتـر، وفـي ذلك مخالفة لنظـام الدفاتـر التجارية، ويحق 
المتوافـرة  المعلومـات  مـا تظهـره  ـا وفـق  تقديريًّ المحاسـبة  المسـتأنفة  للهيئـة  معـه 
والمعاينة الميدانية طبقًا لائحة جباية الزكاة، خصوصًا أن المستأنف ضدها قد أفادتها 
بعـدم وجـود حسـابات لديهـا سـوى عـن العـام 2010م، وأن ذلـك يعـد إقـرارًا منهـا بعـد 
توقيعهـا لمحضـر الفحـص، ويعـد حجـةً عليهـا شـرعًا ونظامًـا، فضـاً عـن أن مـا قدمته من 
قوائـم تختلـف أرصدتهـا الافتتاحيـة، وبالتالـي يكـون ذلـك مؤشـرًا علـى فقـدان قيمـة 
حساباتها، ووجود أنشطة للمستأنف ضدها لم تصرح عنها ولم تؤدَّ عنها الزكاة - أجابت 
الشركة المستأنف ضدها بأنها قدمت قوائمها المالية أثناء النزاع أمام الدائرة الابتدائية 
وتـم مناقشـتها بشـأنها، وهـي قوائـم ماليـة مدققـة مـن مكتـب محاسـبي مرخـص فـي 
الفترة محل النزاع للأعوام من 2006م حتى 2010م، وأن القوائم المالية الخاصة بالعام 
2011م كانت مدققة أيضًا وتم الأخذ بها من قبل الدائرة الابتدائية مصدرة القرار - دلت 
النصوص النظامية على أنه في حالة وجود قوائم مالية مدققة للمستأنف ضدها، فإن 
ـا تكـون وفقًـا لمـا تعكسـه هذه القوائـم، ولا يجوز للهيئة المسـتأنفة أن  محاسـبتها زكويًّ
تقوم بإجراء الربط بالأسلوب التقديري؛ وأن مجرد وجود اختاف في مكونات القوائم لا 
يعتبر سـببًا لإهدارها، ما لم تطلب الهيئة المسـتأنفة في لائحة اسـتئنافها مناقشـة هذا 
الاختـاف والمطابقـة بيـن الأرصـدة الافتتاحيـة وأرصـدة الإقفـال، وأنـه لا محـل لاعتبـار 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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ا يلزمها شـرعًا ونظامًا، وذلك  توقيـع المسـتأنف ضدهـا علـى محضـر الفحص إقـرارًا قضائيًّ
إذا نازعت المسـتأنف ضدها في صحة ما تدعيه الهيئة المسـتأنفة بشـأن هذا التوقيع - 
ثبت للدائرة الاسـتئنافية أن فرع الشـركة المسـتأنف ضدها لديها قوائم مالية مدققة، 
وثبـت لهـا أن الهيئـة المسـتأنفة لـم تناقـش فـي اسـتئنافها وجـود الاختـاف فـي أرقـام 
السجات والتراخيص في عام المقارنة عن الأعوام محل النزاع، ولم تطلب مطابقةً بين 
الأرصـدة الافتتاحيـة وأرصـدة الإقفـال، وهـو مـا لا يمكن الجزم معه لتقريـر الأخذ بالتقدير 
الجزافـي، وثبـت لهـا أن المسـتأنف ضدهـا تنازع الهيئة المسـتأنفة في صحة ما اسـتندت 
إليـه فـي دعواهـا أمـام الدائـرة الابتدائيـة بأنهـا وقعـت على محضر الفحـص بعد أن أقرت 

فيه بأنها لا يوجد لديها حسابات. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/12م،  الموافـق  1442/02/25هــ  الإثنيـن  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1439/05/01هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكوية الضريبية الابتدائيـة في الدمام رقم )2( لعام 
1439هـ، الصادر في القضية رقم )9( المقامة من شركة )...( في مواجهة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل، والتي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولًا: قبول الاعتراض شكاً من شركة )...( على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة 
للزكاة والدخل.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييد الهيئة في إضافة الزيادة في رأس المال لعام 2010م للوعاء الزكوي.  -1

فيما يتعلق بجاري الشركاء للأعوام 2010م و2012م و2013م:  -2

عدم حولان الحول على جاري الشركاء لعام 2010م. أ - 

مبلـغ  2012م  لعـام  الزكـوي  للوعـاء  إضافتـه  الواجـب  الدائـن  الشـركاء  جـاري  ب- 
)9,801,746( ريالًا.

مبلـغ  2013م  لعـام  الزكـوي  للوعـاء  إضافتـه  الواجـب  الدائـن  الشـركاء  جـاري  ج- 
)17,087,943( ريالًا.

عدم إضافة مسحوبات حال عليها الحول لعام 2013م. د- 

تأييـد الهيئـة فـي عـدم حسـم الاسـتثمارات للأعـوام مـن 2011م حتـى 2013م من   -3
الوعاء الزكوي.
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تأييد الهيئة في إضافة أوراق الدفع للوعاء الزكوي.  -4

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة إيـرادات إيجـارات وعقارات وسـيارات لنتيجـة الأعوام من   -5
2011م حتى 2013م.

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة عقـود الإيجـار الرأسـمالي للوعـاء الزكـوي للأعـوام مـن   -6
2011م حتى 2013م.

تأييـد الهيئـة فـي إضافـة إيـراد نشـاط البصريـات وعمـولات كامـب متفرقـة وعهد   -7
لنتيجة عام 2011م.

محاسبة فرع )...( للفترة من 2006/05/23م حتى 2010/12/31م بموجب القوائم   -8
المالية المدققة.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبولًا لدى الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، تقدمت إلى الدائرة 
بائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

تستأنف الهيئة على البند الثامن الذي قضى بمحاسبة فرع )...( للفترة من 2006/05/23م 
حتـى 2010/12/31م بموجـب القوائـم الماليـة المدققـة، وذلـك علـى أسـاس أن إجـراء 
ا كان صحيحًا بالنظر إلى أن فريق  الهيئة بعدم قبول الحسابات ومحاسبة المكلف تقديريًّ
الفحـص الميدانـي لـم يتمكـن مـن الاطـاع علـى دفاتـر فـرع )...(، وأن المكلـف بذلك قد 
خالـف نظـام الدفاتـر التجاريـة، الأمـر الـذي يترتـب عليـه حـق الهيئـة في محاسـبة المكلف 
ـا وفـق ما تظهره عوامل وشـواهد ماديـة ومعلومات متوافرة ومعاينة ميدانية؛  تقديريًّ
للوصـول إلـى طريقـة عادلـة للتقديـر علـى نحـو مـا أكدته الائحـة التنفيذية لجبايـة الزكاة، 
خصوصًـا أن المكلـف -بحسـب ادعائـه- قـد أفادهـا بعـدم وجـود حسـابات لديه سـوى عن 
العـام 2010م، وأن ذلـك يعـد إقـرارًا منـه بعـد توقيعـه لمحضـر الفحـص، فيكـون الإقـرار 
الصادر عنه حجة عليه شرعًا ونظامًا، أخذًا في الاعتبار أن ما قدمه من قوائم لا يتفق مع 
الرصيد الافتتاحي للعام 2011م، وبالتالي يكون ذلك مؤشرًا على فقدان قيمة حساباته، 
وبالتالـي وجـود أنشـطة للمكلـف لم يصرح عنها ولم تـؤدَّ عنها الزكاة، وعليه فإن الهيئة 
تطالب بنقض ما جاء به القرار بخصوص ذلك البند، واعتماد محاسـبة فرع )...( للمكلف 
مـن 2006/05/23م حتـى 2010/12/31م بالتقديـر الجزافـي خافًـا لمـا انتهـى إليـه القـرار 

الابتدائي في ذلك الشأن.

وحيث طلبت الدائرة من المكلف الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البند 
محـل الاسـتئناف، تلقـت الدائـرة مـن الشـركة المكلفـة بتاريـخ 1441/10/26هــ مذكـرة 
جوابية على لائحة استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، تضمنت ردها على ما تم إثارته 
في لائحة الاستئناف المقدمة من الهيئة في شأن البند المعترض عليه، على أساس أن 
الشـركة قدمـت قوائمهـا الماليـة أثنـاء النزاع أمام اللجنة وتم مناقشـتها بشـأنها، وهي 
قوائـم ماليـة مدققـة مـن مكتـب محاسـبي مرخـص فـي الفتـرة محـل النزاع للأعـوام من 
2006م حتى 2010م، وأن القوائم المالية الخاصة بالعام 2011م كانت مدققة أيضًا وتم 
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الأخـذ بهـا مـن قبـل اللجنـة مصـدرة القـرار، خاتمـةً إياها بطلـب تأييد القـرار الابتدائي فيما 
انتهى إليه، ورفض استئناف الهيئة بخصوص البند محل الاستئناف.

وبعـد الاطـاع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعـد فحص مـا احتواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
تبيّـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكاً، وفقًـا للشـروط  للـزكاة والدخـل 
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة، الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاستئناف مقبولًا شكاً؛ لتقديمه من ذي صفة، وخال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما ارتكز عليه الاستئناف المقدم 
مـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، اتضـح منـه اعتمـاد الهيئـة فـي ادعائهـا باللجـوء إلـى 
الأسلوب التقديري، باحتساب الوعاء الزكوي بكل مكوناته على نحو ما تدعيه في لائحة 
استئنافها، على أساس اعتبار القوائم المالية للعام 2011م هي سنة الأساس، وجعلت 
مـا ظهـر لهـا مـن اختـاف فـي مكونات تلـك القوائم من أرصـدة افتتاح لحسـابات وأرباح 
مـدورة واحتياطيـات عـن السـنوات مـن 2006م حتـى 2010م سـببًا لإهـدار تلـك القوائـم 
الماليـة عـن تلـك الأعـوام، وحيـث كان الثابـت مـن خـال مـا تضمنـه سـرد وقائـع القـرار 
الابتدائـي، أن الأعـوام التـي تمت محاسـبة المكلف فيها بطريقـة التقدير لوعائه الزكوي 
لا تتضمـن جميـع الأنشـطة المسـتخرج لهـا تراخيـص وسـجات تجاريـة مختلفـة عـن العـام 
2011م، وحيـث إن المقارنـة علـى ذلـك الأسـاس لا يمكـن الركـون إليهـا لإثبـات وجـود 
أنشـطة لـم يتـم التصريـح عنهـا فـي المدة محـل الخاف، وحيث إن اختـاف تلك الأرصدة 
قد يكون ناشئًا من أحداث تمر بها المنشأة التجارية تؤثر في وجود ذلك التفاوت، وحيث 
لـم تناقـش الهيئـة فـي اسـتئنافها وجـود الاختـاف فـي أرقـام السـجات والتراخيص في 
عام المقارنة عن الأعوام الأخرى محل النزاع، ولم تطلب مطابقةً بين الأرصدة الافتتاحية 
لعـام 2011م وأرصـدة الإقفـال لعـام 2010م، فـإن ذلـك كلـه لا يمكـن الجزم معـه لتقرير 
الأخـذ بالتقديـر الجزافـي فـي ضـوء مـا أثبتـه القـرار الابتدائـي مـن وجـود قوائـم ماليـة تـم 
الاطـاع عليهـا أثنـاء نظـر النـزاع أمـام اللجنـة الابتدائيـة، وعليـه خلصت الدائـرة إلى رفض 
اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وتأييـد ما انتهـى إليه القرار الابتدائي بمحاسـبة 
ا من واقع قوائمه المالية، ولا ينال من ذلك ادعاء الهيئة بأن المكلف قد  المكلف زكويًّ
وقّـع علـى محضـر الفحـص المثبت لعدم وجود الحسـابات لديـه، وأن ذلك يعد إقرارًا منه 
يلزمـه شـرعًا ونظامًـا؛ إذ الثابـت أن المكلـف ينـازع فـي صحة ما اسـتندت إليـه الهيئة في 
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دعواهـا أمـام اللجنـة الابتدائيـة مصـدرة القرار، وبالتالي فإن المسـتنتج من ذلك أن إقرار 
ـا، الأمـر الـذي يتأكـد معـه عـدم تأثيـر هـذا  المكلـف بافتـراض حصولـه لا يعـد إقـرارًا قضائيًّ
الدفـع لتقريـر الأخـذ بمـا تدعيـه الهيئـة مـن تطبيـق طريقـة الأسـلوب التقديري لاحتسـاب 
حتـى  2006/05/23م  مـن  الفتـرة  فـي   )...( فـرع  حسـابات  بإهـدار  المكلـف  عـن  الـزكاة 

2010/12/31م.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولًا: قبول الاسـتئناف شـكاً من مقدمه: الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم 
)2( لعام 1439هـ الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بخصـوص محاسـبة فـرع )...( للفتـرة مـن 
2006/05/23م حتـى 2010/12/31م، وتأييـد مـا انتهـى إليـه القـرار الابتدائـي بمحاسـبة 
ا من واقع قوائمه المالية المدققة، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا  المكلف زكويًّ

القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


